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قاريةالتصرفات العالحلول العملية لتوقيع الأطراف عن بعد على عقود 

(19الكوفيد )بإمارة أبوظبي في ظل جائحة 

محمد الواثق عبد الحميد الجريفاوي . د

مستشار إدارة الدراسات والاستشارات القانونية 

دولة الإمارات العربية المتحدة –امارة أبوظبي –دائرة البلديات والنقل 



وهذه الورقة تذهب الى إلقاء الضوء والكشف عن منهجية وكيفية تعامل المشرع بإمارة ابوظبي وتفكيره في اجتراح حلول 

عملية تضمن تدفق الأعمال وتتفادى تأثر السوق العقارية والمتعاملات المرتبطة به دون ان تكون هناك تجاوزات أو 

. مخالفات تكون مطعناً لبطلان الإجراءات بسبب مخالفتها للقوانين السارية

وأثرها على الأعمال الحكومية  19إشكالية جائحة الكوفيد 

اتخاذالدولحكوماتعلى(19الكوفيد)الكوروناجائحةفرضت

الصحيةالأوضاععلىللسيطرةالاحترازيةالإجراءاتمنالعديد

فرضهوالإجراءاتتلكأهمولعلالخطير،المرضانتشارولمنع

علىسلبيأثرلهاكانالإجراءاتهذه.الاجتماعيالتباعدالتزام

لوصاغلاقفرضتمحيثالحكومية،المعاملاتوبخاصةالمجتمعات

اريةاستمرضمانولأجل.الكليالاغلاقدرجةالىالجائحةبداياتفي

(عدبعنالتعامل)سياساتاعتمادالىالحكوماتلجأتأعمالها،تدفق

صلتوايضمنبمااليوميةأعمالهاوتصريفالرسميةإجراءاتهافي

دماتهاخلتقديمالإلكترونيةأنظمتهالتطويروعمدتللمجتمع،خدماتها

.الجديدالوضعمعيتماشىبما

املاتهمعأنوباعتبارالاحترازية،الإجراءاتبتلكتأثرالعقاريوالسوق

ةخاصاشتراطاتوتفرضالحكومةعليهاتسيطرخاصةوضعيةذات

عقارية،الالتصرفاتبعملياتالمتعلقةخاصةالأحيانبعضفيومشددة

صطدمابعد،وعنالكترونيا  العقاريةوالتصرفاتالمعاملاتإجراءحيث

يصبغهاوالإجراءاتوقانونيةشرعيةعلىيؤثروتشريعيقانونيبواقع

.بعدعنأجراؤهاتمحالبالبطلان



معضلات إجراء المعاملات العقارية عن بعد في امارة أبوظبي 

المعضلة الأولى 
لسنة(1)رقمالاتحاديالقانونالاتحاديالمشرعأنفيتتمثل

صراحةاستثنىالإلكترونيةوالتجارةالمعاملاتشأنفيم2006

يةالإلكترونوالتجارةالمعاملاتأحكامتطبيقمنالعقاريةالمعاملات

علىقالتصديأوالعقاريةللتصرفاتمعاملاتأياجراءيمكنلابحيث

.الكترونيا  الشأنذويتوقيعات

(2)الفقرةمن(د)و(ب)البندينفيوالواردةالمستثناةالمعاملات

والتجارةالمعاملاتشأنفي2006لسنة(1)رقمالقانونمن

غيروالالأموشراءببيعتتعلقالتيالمعاملاتفيهابما-الإلكترونية

سنواتعشرعلىتزيدلمددوتأجيرهافيهاوالتصرفالمنقولة

ةخاصطبيعةذاتمعاملاتهي-بهامتعلقةأخرىحقوقأيةوتسجيل

.اقدينالمتعوإرادةوصفةأهليةبإثباتمتعلقةدقيقةلإجراءاتوتحتاج

الثانية المعضلة 
شأنفي2005لسنة(3)رقمالقانونفيأبوظبيامارةفيالمحليالمشرعأن

أطرافحضوروجوبيةاشترط.أبوظبيامارةفيالعقاريالتسجيلتنظيم

فيقيعاتهمتوعلىبالتصديقالموثقليقومالعقاريالتسجيلإدارةامامالتصرفات

.تسجيلهاالمطلوبالتصرفات

أجازبأنالتسجيلإدارةأمامالأطرافحضورإمكانيةعدمالمشرععالجوقد

صرفاتالتعقودعلىتوقيعاتهملاعتمادالأطرافتواجدمكانالىالانتقالللموثق

.تسجيلهاالمطلوب

ويذمنالتوقيعقبلالموثقيقومانضرورةالىيرجعذلكفيالسببولعل

أنوتسجيلهفييرغبونالذيالتصرفموضوععنمنهميستوثقأنالشأن

ماأوالمتعاقدينإرادةفييؤثرمامنهيصدرأندونبمحتوياتهيبصرهم

بكم،أضريراأو،أصمأبكمالمتعاقدينأحدكانوإذايريدونه،لاتوجيهايوجههم

ه،إرادتعنالتعبيردونتحولإعاقةبهأوالبصر،ضعيف،أوأصمضريراأو

للموثقوجازالتصرف،إتمامفيالموثقلمعاونةبخبيريستعينأنللمسجلجاز

.المختصةالمحكمةتعينهالذيالشخصبمعاونةإقرارهأخذ



"  تحدي بطلان الإجراءات " اثار عدم الالتزام بالإجراءات المقررة 

هذالأحكامفةبالمخاليتمتصرفكلباطلا  يقعأنهعلىأبوظبيامارةفيالعقاريالتسجيلقانوننص

.لهالمنفذةوالقراراتواللوائحالقانون

التحديهووهذا.باطلةالتنفيذيةولائحتهالقانونيخالفبماالمتخذةالتصرفاتكافةتكونبالتالي

فيالساريةالتشريعاتتخالفلاوبصورةبعدعنالمعاملاتإجراءمعالجةكيفيةيواجهكانالذي

.الإمارة

معالجة إجراء المعاملات عن بعد واجه المشرع في كيفية هو التحدي الذي هذا 

في الدولة والإمارة  وبصورة لا تخالف التشريعات السارية 



التفرقة بين التوقيع الإلكتروني والتوقيع عبر الإتصال المرئي 

أومأرقاأوحروفمنمكونتوقيعهوالإلكترونيالتوقيع

وملحقإلكترونيشكلذيمعالجةنظامأوصوتأورموز

أوثيقتوبنيةوممهورإلكترونيةبرسالةمنطقياًمرتبطأو

.الرسالةتلكاعتماد

الاتصالوبالتواصلالخاصةالالكترونيةوالأنظمةالبرامجاستخدام

منحققالت.غيرهادونالمعنيةالبلديةمنالمعتمدةالمباشرالمرئي

لموثقاأمامالعقدعلىالتوقيعمنهموالطلبالمتعاقدينشخصية

علىوالتصديقالمباشر،المرئيالاتصالخلالمنبعدعن

جوازوأوللمقيمينللمواطنينالهويةبطاقةإظهاربعدتوقيعاتهم

.المقيمينلغيرالسفر

Fillباستخدام & Sign

وب أن الإجراء الموصوف بالقرار لا يدخل ضمن المعاملة الإلكترونية ولا التوقيع المطلتكمن في أهمية هذه التفرقة 

من البند ( د )لفقرة التصديق عليه يعتبر توقيعا  الكترونيا  وبالتالي لا تدخل المعاملة ضمن نطاق المعاملات المستثناة في ا

في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية  2006لسنة ( 1)الثاني من المادة الثانية  من القانون الاتحادي رقم 



بشأن استخدام تقنية الاتصال المرئي في التصديق على 2020لسنة ( 50)أحكام  القرار رقم 

. التوقيعات الواردة على التصرفات العقارية

ىعلبالتصديقيسمحأنهعلى(1)رقمالمادةفيالقرارحدد

المطلوبوالعقودالتصرفاتفيالشأنذويتوقيعات

..العقدطرفيمعالمباشرالمرئيالاتصالباستخدامتسجيلها

داماستخأثناءالموثقعلىيتوجبانهالقرارمنالثانيةالمادةوحددت

اليالتالنحوعلىوالخطواتالإجراءاتمنبعددالالتزامالمرئيالاتصال

:

صالوالاتبالتواصلالخاصةالالكترونيةوالأنظمةالبرامجاستخدام❑

.غيرهادونالمعنيةالبلديةمنالمعتمدةالمباشرالمرئي

أمامقدالععلىالتوقيعمنهموالطلبالمتعاقدينشخصيةمنالتحقق❑

لىعوالتصديقالمباشر،المرئيالاتصالخلالمنبعدعنالموثق

السفرازجوأووللمقيمينللمواطنينالهويةبطاقةإظهاربعدتوقيعاتهم

.المقيمينلغير

البلديةيفالتقنيةالإدارةمعبالتنسيقالمرئيةالاتصالاتجميعحفظ❑

.المعنية

منالموقعةالأخرىالتصرفاتعقودأووالشراءالبيععقدإدراج❑

.اطرافها

النسخةوالعقدطرفيلدىالمحفوظةالنسخبيناختلافوجودحالفي❑

كترونيالإلبالبرنامجالمحفوظةبالنسخةيعتدالدائرةلدىالمحفوظة

.الدائرةفيالمعتمد

كون وحدد القرار في مادته الثالثة ان هذا القرار استثنائي وبالتالي ي

ينُفذ هذا : على أنه  ( 3)ساريا  حتى اشعار بإلغائه، حيث نصت المادة 

ر، ويبلغ القرار اعتبارا  من تاريخ صدوره ويكون ساريا  حتى إشعار اخَ

ظروف ولعل مرد ذلك يرجع لل. لمن يلزم للعمل بمقتضاه كل فيما يخصه

الاستثنائية والإجراءات الإحترازية اتي تم اتخاذها من الحكومة 

.  19لمواجهة جائحة الكوفيد 



عدم التعارض بين التوقيع امام المسجل عن طريق الاتصال المرئي والاستثناء الوارد في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية

2020لسنة 50توافق بين قرار رئيس دائرة البلديات والنقل رقم يمكن الملاحظة بأن هناك 

بشأن استخدام تقنية الاتصال المرئي في التصديق على التوقيعات الواردة على التصرفات 

العقارية المشار اليه، وقانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، ولا يوجد تعارض مع الاستثناء 

الوارد في الفقرة الثانية من المادة الثانية، بمعنى عدم السماح باستخدام المعاملات الإلكترونية 

في إجراءات المعاملات التي تتعلق ببيع وشراء الأموال غير المنقولة والتصرف فيها وتأجيرها 
.لمدد تزيد على عشر سنوات وتسجيل أية حقوق أخرى متعلقة بها

التاليفيالتعارضعدمويتضح

امارةفيالعقاريالتسجيلشأنفي2005لسنة(3)رقمللقانونالتنفيذيةاللائحةمن(35)المادةبموجبالدائرةلرئيسالممنوحةالصلاحياتالىاستناداً صدراليهالمشارالقرار❑

من(10)مادةالمنالثالثالبندفيللمسجلالممنوحةالصلاحياتمعمقروءة.العامةللمصلحةاللائحةهذهأحكامتطبيقمنجهةأوشخصأياستثناءفيالحقأعطتهوالتيأبوظبي

المصلحةمقتضياتقوفجاءالقرارولعل.المقدمةالمستنداتوقانونيةصحةمنالتحققبعدحالةلكلتقديرهحسبالشأنذويتوقيعاتعلىالتصديقللمسجلاجازتوالتياللائحةنفس

ً الآنيةللظروفتقديراً العامة ً الدولةفيبهاالمعمولالاحترازيةالإجراءاتخطةمعوتماشيا .الدائرةأعمالتدفقلاستمراريةوضمانا

طرفيسيقومبحيث.قدالعطرفيمعالمباشرالمرئيالاتصالباستخدامتسجيلهاالمطلوبوالعقودالتصرفاتفيالشأنذويتوقيعاتعلىبالتصديقالسماحهوالقرارحددهماوفقالإجراء❑

ً )بالتوقيعوسيقومونالمسجلامامالمباشرالحضورعنفقطبالاستعاضةالعقد يتمذلكبعدثملمرئياالاتصالبواسطةالهويةابرازبواسطةشخصياتهممنالتأكدبعدالعقودعلى(ماديا

.التصديقذلكعلىبناءالتصرفاتوتسجيلاعتمادها

والتجارةالمعاملاتشأنفي2006لسنة(1)رقمالاتحاديالقانونفيالواردةالتعريفاتحسبالكترونيةتوقيعاتالتوقيعاتتكونولاالكترونيةمعاملةيعتبرلاالإجراءهذافانذلك❑

أوالأعمالهذهفيهاونتكلاوالتيإلكترونية،سجلاتأووسائلبواسطةجزئيأوكليبشكلتنفيذهاأوإبرامهايتممعاملات)بأنهاالإلكترونيةالمعاملةتعريفالىذهبوالذيالإلكترونية،

نظامأووتصأورموزأوأرقامأوحروفمنمكونتوقيع)بأنهالإلكترونيالتوقيعتعريفالىالقانوننفسذهبكما.(طبيعيشخصقبلمنمراجعةأومتابعةلأيةخاضعةالسجلات

.(الرسالةتلكاعتمادأوتوثيقبنيةوممهورإلكترونيةبرسالةمنطقياًمرتبطأووملحقإلكترونيشكلذيمعالجة



الخلاصة 

أمامالأطرافحضورلمسألةالتشريعيةالتعقيداتمعالتعاطياستطاعظبيأبوةإمارةفيالمشرع

حلا  ابتكربأنتسجيلها،المطلوبالعقاريةالمعاملاتفيتوقيعاتهمعلىللتصديقالعقاريالتسجيلإدارة

الموثقماماأطرافهاحضورعدموفيبعدعندالمعاملاتبإجراءبالسماحوذلكتشريعيا ،مسنودعمليا  

دقواعومخالفةوالدستوريةالشرعيةبعدمللطعنالحلهذايعرضأنودوناليهم،ينتقلأنودون

تقنيةتخدامباسأبوظبيامارةفيالعقاريالتسجيلتنظيمقانوناوالإلكترونيةالتجارةالمعاملاتقانون

منتأكدالوتضمنالاشتراطاتجميعتوافرتحققوبإجراءاتالعقد،طرفيمعالمباشرالمرئيالاتصال

.المعاملةأطرافوإرادةوأهليةصفات

التوصية 

.المعاملةلأطرافاختيارا  جعلهويمكناليهدعتالتيالأسبابزوالبعدحتىالإجراءبهذاالعمليستمربأنالدراسةتوصي



THANK YOU FOR THE ATTENTION!


